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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/57/547) بناء على تقرير اللجنة الثالثة]

 

تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، ولا سـيما قدراتـه في مجـال التعـاون  - ١٧٣/٥٧
التقني 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشـير إلى قرارهـا ١٥٢/٤٦ المـؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩١ بشـأن وضـع برنـامج فعـال للأمـم المتحـدة في مجـال منــع 

الجريمة والعدالة الجنائية، الذي وافقت فيه على إعلان المبادئ وبرنامج العمل المرفقين بذلك القرار، 

وإذ تشـير أيضـــا إلى قرارهــا ١٢٣/٥٦ المــؤرخ ١٩ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ 
بشأن تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، وبخاصـة قدرتـه علـى التعـاون 

التقني، 
وإذ تؤكد دور الأمم المتحـدة في ميـدان منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، وبخاصـة الحـد مـن 
النشاط الإجرامي، وزيـادة الكفـاءة والفعاليـة في إنفـاذ القوانـين وإقامـة العدالـة، واحـترام حقـوق 

الإنسان وسيادة القانون، وتعزيز الأخذ بأرفع معايير الإنصاف والإنسانية والسلوك المهني، 
وإذ تسلم بأن العمل ضد النشاط الإجرامي العالمي مسؤولية جماعية ومشتركة، 

واقتناعا منها باستصواب زيادة توثيق التنسيق والتعاون بين الـدول في مجـال مكافحـة الجريمـة، 
بمـا في ذلـك الجريمـة المنظمـة والفسـاد وريـب المـهاجرين والاتجــار بالأشــخاص، ولاســيما النســاء 
ـــع الأســلحة الناريــة وقطــع غيارهــا  والأطفـال، والجرائـم المتصلـة بـالمخدرات وغسـل الأمـوال وصن
وأجزائــها وذخيرــا والاتجــار ــا بصــورة غــير مشــــروعة، وإســـاءة الاســـتخدام الإجراميـــة 
لتكنولوجيا المعلومات، وكذلـك الأنشـطة الإجراميـة الـتي ترتكـب بغـرض تدعيـم الإرهـاب بكـل 
أشكاله ومظاهره، وإذ تضع في اعتبارهـا الـدور الـذي يمكـن للأمـم المتحـدة والمنظمـات الإقليميـة 

على السواء أن تؤديه في هذا الخصوص، 
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ــامج  وإذ تعـترف بالجـهود المبذولـة حاليـا علـى المسـتوى الإقليمـي الـتي تكمـل عمـل برن
الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مكافحة ريب المـهاجرين والاتجـار بالأشـخاص، 
ولاسيما النساء والأطفال، وإذ تلاحظ في هـذا السـياق نتـائج المؤتمـر الـوزاري الإقليمـي المعـني 
بتهريب البشر والاتجـار بالأشـخاص ومـا يتصـل بذلـك مـن جرائـم عـبر وطنيـة، الـذي عقـد في بـالي، إندونيسـيا، في الفـترة مـن ٢٦ إلى ٢٨ 
ــي السـابع المعـني بـالهجرة المعقـود في أنتيغـوا، غواتيمـالا، في الفـترة مـن ٢٨ إلى ٣١ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ في  شباط/فبراير ٢٠٠٢(١)، والمؤتمر الإقليم

إطار عملية بويبلا، 

وإذ تسـلم أيضـا بالحاجـة الملحـة إلى زيـادة أنشـطة التعـاون التقــني لمســاعدة البلــدان، 
وبخاصة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلـة انتقاليـة، في جـهودها المبذولـة مـن أجـل 
ترجمة الاتفاقيات وغيرها من الصكوك القانونية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسـات التابعـة 

للأمم المتحدة إلى واقع ملموس، 
ــــذي  وإذ تشــير إلى قرارهــا ٢٥/٥٥ المــؤرخ ١٥ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠ وال
اعتمدت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة وبروتوكـول منـع وقمـع 
ــــال، وبروتوكـــول مكافحـــة ريـــب  ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النســاء والأطف
المهاجرين عن طريق البر والبحر والجـو، وقرارهـا ٢٥٥/٥٥، المـؤرخ ٣١ أيـار/مـايو ٢٠٠١، 
الـذي اعتمـدت بموجبـه بروتوكـول مكافحـة صنـع الأسـلحة الناريـة وقطـع غيارهـــا وأجزائــها 

وذخيرا والاتجار ا بصورة غير مشروعة، 
وإذ تشـدد علـى أهميـة بـدء نفـاذ هـذه الاتفاقيـة وبروتوكوليـــها علــى وجــه الســرعة، 
باعتبار ذلك معلما على طريق الجهود المبذولة لمكافحة ومنـع الجريمـة المنظمـة، الـتي تشـكل أحـد 

أهم الأخطار المعاصرة المهددة للديمقراطية والسلام، 
وإذ تسلم بالحاجة إلى المحافظة على التوازن في قدرات التعاون التقني لمركز منع الجريمـة 
الدولية التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمـة(٢) بالأمانـة العامـة بـين جميـع الأولويـات الـتي 

حددا الجمعية العامة والس الاقتصادي والاجتماعي، 
وإذ تشــير إلى قراراــا ذات الصلــة الــتي طلبــت فيــها إلى الأمــين العــام، علــى وجــــه 
الاستعجال، أن يوفر لبرنامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة المـوارد الكافيـة الـتي 

تمكنه من تنفيذ ولايته تنفيذا تاما، طبقا للأولوية العالية الممنوحة للبرنامج، 

                                                           
 .A/57/64 انظر (١)

المعروف سابقا بمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة.  (٢) 
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وإذ تشــير أيضــــا إلى قرارهـــا ٢٥٣/٥٦ المـــؤرخ ٢٤ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١ 
والذي طلبت فيه إلى الأمـين العـام تقـديم اقتراحـات لتعزيـز فـرع منـع الإرهـاب التـابع لمكتـب 

الأمم المتحدة في فيينا، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة للنظر فيه، 
ـــا بشــأن الجريمــة والعدالــة: مواجهــة تحديــات القــرن  وإذ تضـع في الاعتبـار إعـلان فيين
الحــادي والعشــرين، الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة في قرارهــا ٥٩/٥٥ المــؤرخ ٤ كــــانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، 
وإذ تشير إلى خطط العمل لتنفيذ إعلان فيينا بشأن الجريمـة والعدالـة: مواجهـة تحديـات 
ــــة ٢٦١/٥٦ المـــؤرخ ٣١ كـــانون  القــرن الحــادي والعشــرين، الملحقــة بقــرار الجمعيــة العام

الثاني/يناير ٢٠٠٢، 
وإذ تشير أيضا إلى قرارها ٢٦٠/٥٦ المؤرخ ٣١ كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ والـذي 
حـددت فيـه الجمعيـة العامـة اختصاصـــات اللجنــة المخصصــة للتفــاوض بشــأن وضــع اتفاقيــة 

لمكافحة الفساد، 
ــــس الاقتصــــادي والاجتمــــاعي ١٩/٢٠٠٢ المــــؤرخ ٢٤  وإذ تحيـــط علمـــا بقـــرار ال
تموز/يوليه ٢٠٠٢ والمعنون �تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية ضمـن إطـار أنشـطة مركـز منـع الجريمـة الدوليـة في مجـال منـع 

الإرهاب ومكافحته�، 
وإذ ترحـب بـالتقدم الـذي حققتـه إلى الآن اللجنـة المخصصـة للتفـاوض بشـأن وضـــع 

اتفاقية لمكافحة الفساد، 
وإذ تدرك التزايد المستمر في طلبات المساعدة التقنية التي تقدمها إلى المركـز أقـل البلـدان 
نموا والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية والبلدان الخارجة من نزاعات، 

وتقديرا منها للأموال المقدمة من بعض الدول الأعضـاء في عـامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٢، 
والتي سمحت للمركز بتعزيز قدرته على تنفيذ عدد متزايد من المشاريع، 

تحيـط علمـا مـع التقديـر بتقريـر الأمـين العـام عـن التقـدم المحـرز في تنفيــذ قــرار  - ١
الجمعية العامة ١٢٣/٥٦(٣)؛ 

تؤكد على أهمية عمل مركـز منـع الجريمـة الدوليـة التـابع للمكتـب المعـني بـالمخدرات والجريمـة بالأمانـة  - ٢
العامة لتنفيذ ولايته، بما في ذلك منع الإرهاب ومكافحته، ولاسـيما في تعزيـز التعـاون الـدولي وتقـديم المسـاعدة التقنيـة، عنـد الطلـب، بمـا يكمـل 

                                                           
 .A/57/153 (٣)
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عمل لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لس الأمن، وتحيط علما مع التقدير، في هذا السـياق، بتقريـر الأمـين العـام عـن تعزيـز فـرع 

منع الإرهاب في الأمانة العامة(٤)، الذي طلبته الجمعية العامة في قرارها ٢٥٣/٥٦؛ 
تؤكــد من جديـد أهميـة برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة  - ٣
فيمـا يتصـل بالتشـجيع علـى اتخـاذ إجـراءات فعالـة لتعزيـز التعـــاون الــدولي في مجــال منــع الجريمــة 
ـــدولي في مواجهــة النشــاط الإجرامــي علــى  والعدالـة الجنائيـة، وفي تلبيـة احتياجـات اتمـع ال
الصعيدين الوطني وعبر الوطني على السواء، وفي مساعدة الدول الأعضاء علـى تحقيـق أهـداف 

منع الجريمة داخل الدول وفيما بينها وتحسين تدابير التصدي للجريمة؛ 
تؤكد من جديد أيضا الدور الذي يؤديـه المركـز في تزويـد الـدول الأعضـاء،  - ٤
بناء على طلبها، بالتعاون التقني والخدمات الاستشارية وغيرها من أشكال المساعدة في ميـدان 
منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، بمـا في ذلـك مجـالي منـع الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة والإرهــاب 

ومراقبتهما، وكذلك في مجال إعادة بناء النظم الوطنية للعدالة الجنائية؛ 
ترحب ببرنامج عمل المركز، بمـا في ذلـك الـبرامج العالميـة الثلاثـة الـتي تتنـاول  - ٥
ـــاد، والجريمــة المنظمــة، والــتي صيغــت بالتشــاور الوثيــق مــع الــدول  الاتجـار بالأشـخاص، والفس
الأعضاء، والاستعراض الذي قامت به لجنة منــع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، وتطلـب إلى الأمـين 
العام مواصلة ترويج برنامج العمل المشار إليه وتعزيز المركز عن طريق تزويده بالموارد اللازمـة 

لتنفيذ ولايته تنفيذا كاملا؛ 
تؤيد منح الأولوية العليا للتعاون التقني والخدمات الاستشارية في ميـدان منـع  - ٦
الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، بمـا في ذلـك في مجـالي منـع الجريمـة المنظمـــة عــبر الوطنيــة والإرهــاب 
ومراقبتـهما، وتشـدد علـى الحاجـة إلى تعزيـز الأنشـطة التنفيذيـة للمركـــز وذلــك، علــى وجــه 
الخصوص، لمساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية والبلدان الخارجـة 

من نزاعات؛ 
تحث الدول والمنظمات الدولية ذات الصلـة علـى وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة  - ٧
وإقليميـة ودوليـة واتخـاذ تدابـير ضروريـة أخـرى تكمـل عمـل برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمــة 
والعدالة الجنائية في التصدي الفعال للمشاكل الكبيرة التي يشـكلها ريـب المـهاجرين والاتجـار 

بالأشخاص وما يتصل بذلك من أنشطة؛ 
تدعو جميع الدول إلى أن تقوم، من خلال تقديم التبرعات إلى صنـدوق الأمـم  - ٨
المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، بدعـم الأنشـطة التنفيذيـة لبرنـــامج الأمــم المتحــدة لمنــع 

                                                           
 .Add.2 و Add.1/Corr.1 و 2 و Add.1 و Corr.1 و A/57/152 (٤)
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الجريمة والعدالة الجنائية، بما فيها الأنشطة التي دف إلى إتاحة المساعدة التقنية من أجـل تنفيـذ 
الالتزامات التي تم الدخول فيها في مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملـة ارمـين(٥)، 
بما في ذلك التدابير المبينة في خطة العمل الرامية إلى تنفيذ إعـلان فيينـا بشـأن الجريمـة والعدالـة: 

مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين المرفق بالقرار ٢٦١/٥٦؛ 
تشـجع الـبرامج والصنـاديق والمؤسسـات المعنيـة التابعـة لمنظومـة الأمـم المتحــدة،  - ٩
ولاسيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات الماليـة الدوليـة، وخصوصـا البنـك الـدولي، 

ووكالات التمويل الإقليمية والوطنية، على دعم الأنشطة التنفيذية التقنية للمركز؛ 
ـــدول ووكــالات التمويــل علــى أن تســتعرض، حســبما هــو مناســب،  تحـث ال - ١٠
سياسـاا المتعلقـة بتمويـل المسـاعدة الإنمائيـة، وأن تـدرج عنصـرا بشـأن منـــع الجريمــة والعدالــة 

الجنائية في تلك المساعدة؛ 
ترحـب بالجـهود الـتي تبذلهـا لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة كـي تضطلــع  - ١١
على نحو أكثر نشاطا بالمهمة المنوطة ا فيما يتعلق بتعبئـة المـوارد، ويـب باللجنـة أن تزيـد مـن 

تعزيز أنشطتها في هذا الاتجاه؛ 
تعـرب عـن تقديرهـا للمنظمـات غـير الحكوميـة وسـائر قطاعـــات اتمــع المــدني  - ١٢

ذات الصلة لدعمها لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛ 
تدعـو الكيانـات المعنيـة التابعـة لمنظومـة الأمـم المتحـدة، بمـا فيـها برنـــامج الأمــم  - ١٣
المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي وغيرها مـن 
وكـالات التمويـل الدوليـة، إلى زيـادة تعاملـها مـع المركـز للإفـادة مـــن أوجــه التــآزر وتفــادي 
الازدواج في الجهود، ومن أجل ضمـان أن يتـم، حسـبما هـو مناسـب، إدراج الأنشـطة المعنيـة 
بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما فيها الأنشطة المتصلة بمنع الفساد، في خططـها لتحقيـق التنميـة 
المستدامة، وأن يتم على الوجـه الأكمـل اسـتخدام خـبرة المركـز في مجـال الأنشـطة المعنيـة بمنـع 

الجريمة والعدالة الجنائية، بما فيها الأنشطة المتصلة بمنع الفساد وتعزيز سيادة القانون؛ 
تطلب إلى الأمين العـام أن يتخـذ جميـع التدابـير اللازمـة لتوفـير الدعـم الكـافي  - ١٤
للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بوصفها الهيئة الرئيسـية لتقريـر السياسـات في هـذا اـال، في 
تنفيذها لأنشطتها، بما فيها أنشطة التعاون والتنسـيق مـع شـبكة معـاهد برنـامج الأمـم المتحـدة 

لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ومع الهيئات المعنية الأخرى؛ 
                                                           

انظر: مؤتمر الأمم المتحدة العاشر المعني بمنع الجريمة ومعاملة ارمين، فيينــا، ١٠-١٧ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠: تقريــر أعدتــه الأمانــة العامــة (منشــورات  (٥)
 .(A.00.IV.8 الأمم المتحدة، رقم المبيع
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تحث جميع الدول والمنظمات الاقتصادية الإقليمية الـتي لم توقـع وتصـدق بعـد  - ١٥
علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة وبروتوكوليـها، علـى أن تفعــل 

ذلك في أقرب وقت ممكن لضمان التعجيل ببدء نفاذهما؛ 
ترحــب بالتبرعــات الــتي قدمــت بــالفعل لبــدء نفــاذ الاتفاقيــــة وبروتوكوليـــها  - ١٦
وتنفيذها، وتشجع الدول علـى تقـديم تبرعـات كافيـة ومنتظمـة لهـذا الغـرض، مـن خـلال آليـة 

الأمم المتحدة للتمويل، المنصوص عليها في الاتفاقية لهذا الهدف خصيصا؛ 
ـــير اللازمــة وتوفــير الدعــم الكــافي  تطلـب إلى الأمـين العـام اتخـاذ جميـع التداب - ١٧
للمركز من أجل تمكينه من العمل على بدء نفاذ الاتفاقيـة وبروتوكوليـها علـى وجـه السـرعة، 
بما في ذلك تنظيم مناسبة حول المعاهدة في عام ٢٠٠٣ بالتعاون مع مكتب الشـؤون القانونيـة 

التابع للأمانة العامة؛ 
ـــاوض  تؤكـد مـن جديـد أهميـة الانتـهاء مـن عمـل اللجنـة المخصصـة المعنيـة بالتف -١٨
بشـأن وضـع اتفاقيـة لمكافحـة الفسـاد وذلـك وفقـا لأحكـــام القــرار ٢٦٠/٥٦ وتحــث اللجنــة 

المخصصة على السعي إلى إتمام عملها مع اية عام ٢٠٠٣؛ 
ترحب بقرار لجنة منع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة الـذي يقضـي بتعميـم مراعـاة  - ١٩
المنظور الجنساني في أنشطتها، وبطلبها إلى الأمانة العامـة أن تدمـج هـذا المنظـور في جميـع أنشـطة 

المركز؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورا الثامنـة والخمسـين  - ٢٠

تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. 
الجلسة العامة ٧٧ 

١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ 


